
 

 

المحكمة الجنائية الدولية تبدأ محاكمة تاريخية في جرائم ضد الإنسانية في نظام السجون  

 الليبي

م كبير لصالح الناجين والناجيات من شأنه أن يفتح الطريق أمام المزيد من المُساءلة   تقدُّ

 

الموجَّهة ضد خالد محمد علي الهيشري وإحالة القضية إلى المحاكمة طفرة   17قرار المحكمة الجنائية الدولية بتثبيت التهم الـ  إن

ساءلة في ليبيا. ك رت  تاريخية للناجين والناجيات من الجرائم الم   هي المحاكمة الأولى المنبثقة عن تحقيق  وبة في سجن معيتيقة وللم 

  دَّعى. يعترف القرار بخطورة واتساع الجرائم الم  2011المحكمة الجنائية الدولية في ملف ليبيا منذ إحالة الوضع إلى المحكمة في عام  

نحو الوصول إلى   والناجيات المهاجرين واللاجئين، ويخطو بالناجين ومن ضمنهمضد المحتجزين الليبيين وغير الليبيين،  هاباارتك

 العدالة والحقيقة والتعويض.

 

حماسي وشعوري بالإنجاز   أستمدديفيد يامبيو، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة اللاجئين في ليبيا التي يقودها الناجون: " يقول

الثقة التزام لا يتزعزع عن هذه  وانبثق .عني  ثقتي في المحكمة الجنائية الدولية لدعم الحقيقة والعدالة نيابة   تحقيقة أنني وضع من

 بقدر ما تستمر ثقتي في المحكمة، آمل ألاَّ  مرار ا وتكرار ا. اضطررت لاجترارهاالصدمات العقلية والجسدية والنفسية التي بالرغم 

 أن يستمر في محاسبة الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي".ويتوقف هذا العمل عند الهيشري 

 

جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك   17مسؤول عن ارتكاب   شريي بأن اله قتناعللا أسباب ا قويةوجدت الدائرة التمهيدية 

وهو شخصية )الاعتقال والاعتداء على الكرامة الشخصية والتعذيب والاغتصاب والقتل والاسترقاق والاضطهاد. ي زعم أن الهيشري 

ا باسم   اهومقرَّ  SDF/RADA جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بارزة في ميليشيا ليبية قوية كانت تعرف سابق 

 على سجن النساء.  مارس سلطة عامة على سجن معيتيقة في طرابلس وسيطر مباشرة   (لمجلس الرئاسي الليبيا وتتبع طرابلس

 

د الجوانب بأن الجرائم أثَّرت على  تعد  في تطبيق رائد لنهج م   أقرَّت الدائرة ة. وخاص أهميةتهم الاسترقاق والاضطهاد  لإثباتإن 

ووجدت أن المهاجرين السود كانوا مستعبدين ومضطهدين لأسباب   ،المحتجزين بشكل مختلف اعتماد ا على عوامل متداخلة

ركَّبة هي عرقهم وجنسيتهم وإثنيتهم ووضعهم كمهاجرين، و تعرضوا للعمل القسري العنصري وغيره من أشكال الاستغلال أنَّهم م 

 وسوء المعاملة. هذا اعتراف مهم بالتجارب الخاصة للمهاجرين واللاجئين.

 

  أليسون ويست، المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "هذا إنجاز استثنائي للناجين تقول

الذين يواصلون الكفاح من أجل الاعتراف بالواقع الكامل لمعيتيقة، خاصة  استعباد واضطهاد المهاجرين واللاجئين". لا  والناجيات

ساءلة عند أسوار سجن معيتيقةيجب أن تتوقَّ  الذي أدى إلى  النظام الأوسع يجب على المدعي العام الآن التحقيق في  ، بلف الم 

صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومسؤوليتهم  دور  ويشمل ذلك إدارة السجون، استمر في احتجاز الأشخاص و

حت ملة ". الجنائية  الم 

 

 

https://www.icc-cpi.int/news/icc-pre-trial-chamber-i-confirms-all-charges-against-khaled-mohamed-ali-el-hishri-and-commits
https://www.ecchr.eu/en/case/migrants-and-refugees-in-libya-face-crimes-against-humanity-the-icc-must-investigate/
https://www.ecchr.eu/en/case/interceptions-of-migrants-and-refugees-at-sea/
https://www.ecchr.eu/en/case/interceptions-of-migrants-and-refugees-at-sea/


 
 

في أوروبا وليبيا ودول أفريقية،  والناجيات الناجين  اللاجئين في ليبيا منظمة بالتشارك مع يدعم المركز الأوروبي لحقوق الإنسان

وخاصة  المهاجرين واللاجئين السود، للمشاركة في الإجراءات القضائية. إن قرار بدء إجراءات المحاكمة هو اعتراف قوي بأهمية  

اسب  يجب أن يكون من أولويات المحكمة ضمان حصول الضحايا على المعلومات في الوقت المن  الاستماع إلى شهاداتهم وتوثيقها.

ال.  وتيسير الوصول إليها، وتوفير تمثيل قانوني مستقل من اختيارهم من أجل  المشاركة بأمان وبشكل فعَّ

 

أن تحترم يجب و  ،مجرم واحد ضمن نظام أوسع بكثير من الاحتجاز التعسفي والاستغلال وسوء المعاملةليس إلاَّ الهيشري بيد أن 

أسامة المصري من المحكمة والتي تشمل  الصادرةأوامر الاعتقال  الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية

ا   نجيم الذي لا تعفي إدانته الحالية في ليبيا السلطات من الالتزام بالتعاون وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدم 

 بالمزيد من الإجراءات. 

 

ا كيف قدَّ الم   والناجيات تصف شهادات الناجين تم القبض عليهم من قبل ما يسمى بخفر السواحل أنَّه مة في قضية الهيشري أيض 

ا إلى سجن معيتيقة ثمالليبي في البحر  كز الاحتجاز التابعة لجهاز   واقلن   أنَّهم آخرونوروى ، نقلهم لاحق  من أو إلى سجن معيتيقة ومرا

يجب توسيع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ملف ليبيا   مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

رت ك بة في ليبيا كلليشمل   الدور والمسؤولية القانونية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن هذه الجرائم. و الجرائم الم 

 

يأتي هذا القرار في خضم حملة متصاعدة ضد المهاجرين واللاجئين السود في ليبيا تشمل مداهمات عنيفة وهجمات جماعية،  

في وقت  و ،مع تكثيف الاتحاد الأوروبي تعاونه مع السلطات الليبية لمحاولة منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبابالتوازي و

ا سياسية غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية يشهد  المحكمة ، بيد أن بدء لعرقلة عملها متكررةومحاولات  ضغوط 

 لا غنى عنها.  ، وأنَّهح أهمية العدالة الدولية المستقلةقضية في ملف ليبيا يوض   الإجراءات في أول

 

https://www.ecchr.eu/en/case/crimes-against-humanity-and-war-crimes-in-libya-finally-before-the-icc/
https://www.refugeesinlibya.org/dailyupdate
https://www.ecchr.eu/fall/italy-to-answer-to-european-court-of-human-rights/
https://www.ecchr.eu/fall/italy-to-answer-to-european-court-of-human-rights/
https://www.ecchr.eu/en/press-release/us-government-threatens-to-dismantle-the-international-criminal-court/

